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 رئيس القسم 

 

 

تعد الشفعة سببا من اسباب كسب الملكية وهي استثناء من مبدا حق الملكية حق مصون 

ولا يحق لاحد ان يتعدى عليه او التدخل  به كما الشفعة استثناء من مبدا حق المالك في 

التصرف في ملكيه اذ يجوز للشفيع التدخل في عقد البيع ليحل محل المشتري في ذلك 

العقد كما تسقط الشفعة بحالات محددة في القانون وهي نزول الشفيع عن حقة في الاخذ  

الشفعة  باجراءات  الشفيع  قيام  وعدم  البيع  تمام  يوم  من  اشهر  ستة  وانقضاء  بالشفعة 

الشي   في  الشركاء  عدد  لتقليل  وسيلة  وهي  الشفعة  من  والغرض  الشفيع   ملك  وزوال 

ذلك من   يقتضي  بما  والقسمة  الشراكة  السيء ومن ضرر  الجار  والتخلص من  الشائع 

   نفقات واجراءات وبالتالي انهاء الشفعة . 

 

 

 الاسم : رغد قحطان عبد الحميد رشيد   
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 ....  والمثابرة  الطموح نفسي في زرع الذي إلى

 ....  والإصرار والعزيمة  الصبر علمني من إلى

 ( الحبيب والدي)

 

 ...  والتفاني والحنان الحب معنى إلى

 ....  جراحي وبلسم نجاحي سر دعاؤها كان من إلى

 ( الحبيبة أمي)
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 ....  وتقديرا   تذكارا   همومي شاركني من إلى

 ( وأخواتي إخوتي)
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 وتقدير شكر

 

  والذي   ،  المتواضع   العمل  هذا  بانجاز   علي    مَن    أن  وأبدا    دائما    العالمين  رب  لل   الحمد  

  فيه   كان  فإن  ،  وسلكته  إلا  إنجازه  إلى  للوصول  سبيلا    إترك ولم  ، جهد  من  استطعت  ما  فيه   بذلت

  وأسُلم   وأصُلي.  وحده   لل  فالكمال  النقص   اعتراه  أو  القصور  شابه  وإن  ،  وحده  الله  فمن  التوفيق

"    الناس   يشكر  لا   من  الله   يشكر  لا "    بقوله  علمنا   الذي   وسلم  وصحبه   آله  وعلى   محمد  سيدنا  على

  ساعدني   من   كل  إلى   والعرفان  الشكر  وكلمات   الامتنان   معاني   بأسمى  اتوجه   فإنني   بقوله  واقتداء 

الدكتور  الخلق الرفيع    صاحب  مشرفي  إلى   والعرفان  الشكر  بجزيل  واخص   البحث   هذه   إتمام   في

 .    ويُبارك فيه يحفظه   أن الله فأسأل  بحثي   على الإشراف  سيف هادي لقبوله

  جميعا    النهرين  جامعة  الحقوق  كلية   أساتذة   إلى   والتقدير  الشكر   بخالص   وأتقدم  كما 

  عني   الله   فجزاهم   طوال فترة دراستي  في   أيديهم  على   تتلمذت  الذين  الأساتذة   منهم   بالذكر  وأخص 

 . الجزاء خير

  أو   معروف  بإسداء  البحث  كتابة  في  أعانني   من  لكل  والتقدير  الشكر  بجزيل  وأتقدم   كما 

 . الجزاء   خير عني الله  فجزاهم الغيب  ظهر في  بدعاء أو  كانت مهما خدمة  بتقديم 
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 المقدمة

الشفعة تمثل قيدددا يريددرا حلدد  لريددة التةددرت ولريددة التملددج والتعاقددد  موجبهددا ي ددد مازالت  

وي د البائع نفسه طرفا فددي حقددد   المشتري نفسه مرغما حل  التخلي حل  العقار كان قد اشتراه ,  

 ذلج  حكم القانون اذا توافرت الشروط مع شخص لم يرغب في التعاقد معه ا تداء ثم يكون ملزما 

 والالوال المعينة

والشفعة وفقا لذلج من الحقوق التي اقرتها الشريعة الاسلامية الغراء لحكمه سامية واستمد القانون 

 هذا الخةددوم منهددا , اذ تعتبددر الشددريعة الاسددلامية ومبددالام الفقدده الاسددلامي  الم مل الكامه  

المةدر التاريخي والمالاي للشفعة ليث شاع استعمالها في كثير من حقولا البيع رغم ال دل الذي 

لاار لولها الا انها انها ثبتت  النةوم القاطعة و ناء حل  ذلج نظمها القانون ضددمن النةددوم 

الا انه حمل حل  التضييق من نراقها ولةرها في لالات محدلاه وشروط منعا للتوسع فيه كونها 

 جاءت يلافا للاصل .

الدراسة كون الشفعة تعددد سددببا مددن اسددبام كسددب الملكيددة وتثبددت حلدد  يددلات وتتبع اهمية هذه  

الاصل في لرية التعاقد والتملج التي تقضي  ها القواحد العامة ما لم يخالف النظام العام والالاام 

العامة  الاضافة لذلج فان لق الملكية مةون لا يحق لالد ان يتعدى حليه او التددديل فددي انعقددالا 

البيوع سواء من كان صالب صفة ومةلحة الا ان التشريعات موضوع هذا الدراسة هي القانون 

وقد ايذت  هذا السبب ومنها ما المدني العراقي والقانون المدني المةري وم لة الالكام العدلية  

 .احتبره ريةة ومنها ما احتبره سبب من اسبام كسب الملكية وحرفه الشفع  انها لق 

 

الوسيلة   تثبت حل  يلات الاصل    ولما كانت هذه  الملكية  اسبام كسب  العام وورلات حل   من 

القضائي لها وكيفية   التربيق  اشكاليات حديده في م ال  اثارت  فقد  لحكمه سامية  الاستثناء  سبيل 

تعدلا   ال   ذلج  ويرجع  اليها  النظرة  ايتلات  الموضوع تكيفها  سبب  هذا  تحكم  التي  التشريعات 

الالكام  وضوح  حدم  فكان  الاسلامي  الفقه  هو  التاريخي  مةدرها  ان  رغم  الكامها  وايتلات 

الاق   في  واضحة  الكامة  تكون  ان  ي ب  استثناء  انها  التفسير وليث  في  اشكالات  يثير  القانونية 

 الالوال ذلج انه لا ي وز القياس حليها او مقارنتها م أي سبب اير من اسبام كسب الملكية  
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 اهمية البحث : 

تكمن اهمية تقرير الشفعة هي انها وسيلة لتقليددل حدددلا الشددركاء فددي الشددي الشددائع والددتخلص مددن 

 .ضرر الشركة او القسمة وما يقتضي ذلج من نفقات واجراءات و التالي انهاء الشفعة 

 

 مشكلة البحث : 

تكمن مشكلة البحث في ان الشفعة هي سددبب مددن اسددبام كسددب الملكيددة ونظددرا لمددا نددراه واقعنددا 

 ددين الشددركاء ليددث يعتبددر مددن ا النددوع وكددذلج التددزالم العلمي من كثرة الخلات لول كسب هددذ

 الموضوحات المتشعبة من ليث اركانها او شروطها او موانعها او نراقها .

 منه ية البحث : 

سنعتمد في لاراستنا لموضوع البحث مددنها البحددث التحليلددي والمكدداني  ددين النةددوم القانونيددة 

الفقهيددة وصددولا  والاراء الفقهية المتعلقة  موضوع البحث , فضلا حن تحليددل النةددوم والاراء

 ال  ترجيح الافضل من  ينها  ما يخدم البحث 

 هيكلية البحث 

 المبحث الاول : ماهية الشفعة 

 المرلب الاول : مفهوم الشفعة 

 يةائص الشفعة المرلب الثاني : 

 المبحث الثاني : شروط الشفعة واجراءاتها 

 المرلب الاول : شروط الشفعة 

 المرلب الثاني : اجراءات الشفعة 

 المبحث الثالث : اثار الشفعة وانقضاؤها 

 المرلب الاول : اثار الشفعة

 المرلب الثاني سقوط الشفعة 
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 المبحث الاول 

 ماهية الشفعة

 ماهية الشفعة قسم هذا المرلب الدد  مرلبددين الاول تعريددف الشددفعة والثدداني يةددائص   للالاطة

 الشفعة 

 ل المرلب الاو

و الشروط المنةوم  الشفعة لق ي يز في  يع العقار للشفيع الحلول محل المشتري في الالوال

حليها قانونا وهي سبب من اسبام كسب الملكية مثل الاسددتيلاء والميددرال والوصددية والالتةدداق 

 .والحيازة وغيرها 

 الفرع الاول 

 تعريف الشفعة

 سنتناول تعريف الشفعة فقها ثم نتناول تعريف الشفعة اصرلالا :

 : فقها تعريف الشفعة اولا: 

 الالنات :  فقهاء  حرت   قد

 8الشفعة  انها ) لق تملج العقار جبرا حل  المشتري  ما قام حليه لدفع ضرر ال وار  

  8( كه من حقار  ثمنه حرفها المالكية فقالو ) الشفعة استحقاق شريج ايذ ماحوض  ه شريو

اما الشافعية فعرفوها )  انها لق تملج قهري يثبت للشريج القديم حل  الشريج الحالال فيما ملددج 

 8 عوض 

 

 
 .  396من اسرار منتقى الاخبار , دار ابن القيم ,الجيزة بلا تاريخ , ص  –محمد بن علي بن محمد الشوكاني , نيل الاوطار  8
 .   200ابن رشد الحفيد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد , دار المعرفة , بيروت ، بلا تاريخ ، ص  8
 .7لبنان ص –العزيز في شرح الوجيز الكبير  , دار الكتب العلمية , بيروت   8
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استحقاق الشريج انتزاع لةه شريكه المنتقله حنه من يد من انتقلت اليه  عوض  )حرفها الحنا لة  

  8(.مالي  ثمنه الذي استقر حليه العقد 

وحرفها ال عفرية ) لق ثا ت لالد الشريكين في لةة شريكة الاير فيما يملكانهددا  الشددراكة اذا 

 8 نفس الثمن الذي طلبه الشريج الاير (.ارالا شريكة  يع لةته 

 

 ثانيا : تعريف الشفعة اصرلالا 

لددق تملددج ايتلف التشريعات في تعريف الشفعة فقد حرفت م لة الالكام العدلية الشددفعة  هنهددا   

 .8قار المبيع او  عضة ولو جبرا حل  المشتري  ما قام حلية من الثمن الع

( الشفعة ريةددة ت يددز فددي  يددع العقددار 935اما القانون المدني المةري حرت   موجب المالاة )

 .الحلول محل المشتري في الوال معينة اذا توافرت الشروط التي نص حليها القانون و

هو لق تملددج العقددار  1128حرت  موجب المالاة  1951لسنة  40رقم  القانون المدني العراقي  و

 المبيع ولو جبرا حل  المشتري  ما قام حليها من الثمن والنفقات المعتالاة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1969,مكتبة القاهرة , القاهرة , 1ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة , ط  8
 لبنان بلا تاريخ . –بيروت  –العروة الوثقى  –العلامة  محمد كاظم الطباطبائي اليزدي  8
 .  22, ص 1931باشا قدري , مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان الطبعة الرابعة , المطبعة الاميرية ,  8
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 الحكمة من تقرير الشفعة :: الفرع الثاني 

ان الحكمة من تقرير الشفعة هي لافع المضار تربيقا لمبدا   لا ضرر ولا ضرار   فالبائع اذا حقد 

العزم حل   يع حقدداره فددلا مددانع لديدده مددن البيددع لاي شددخص يقدددم لدده احلدد  سددعر , فالاصددل ان 

ليست محل احتبار في البيع , فلا ضرر من ان يبيع للشفيع ما لاام سيدفع ذات شخةية المتعاقدين  

 السعر 

كما ان الشفيع من لقه ان يدفع ضرر محتملا من شريج اجنبي او جار لا سيء فيرغب فددي لافددع 

الضرر حن نفسه فيتقدم لايذ العقار المبيع  ددذات السددعر فيقددل حدددلا الشددركاء فددي العقددار الشددائع 

  8فيحسن استغلال العقار 

يضات ال  ذلج ان للشفعة فوائدها الاقتةالاية في لالة انهاء الشفعة لكددن هنالددج ملالظدده اندده لا 

يلزم لثبوت الشفعة ان يتحقددق الضددرر فعددلا ليددث ان الشددفعة تثبددت  تددوافر الددد اسددبام الشددفعة 

والشفعة تؤلاي ال  تملج العقار المبيع للشفيع جبرا حل  المشددتري فانهددا لددذلج وشروط الايذ  ها  

تعتبرا قيدا لريه التةرت ولرية التعاقد حل  يلات الاصل فمن الاصل الشرحية الثا ته ان مال 

  8الانسان لا ينتزع منه الا رضاه ولذلج ي ب حدم التوسع فيها  

 والشفعة مايوذه كنظام وسبب ما اسبام كسب الملكية في الفقه الاسلامي  السددنة والاجمدداع فامددا

السنة فقد رويت الالايث حديدة حن الرسول محمد ) صل  الله حليه وسلم( تثبت لق الشفعة  منها 

 الشددفعة لديث جا ر  ن حبد الله) رضي الله حنه (   قض  النبي محمد ) صل  الله حليدده وسددلم ( 

  8في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدولا وصرفت الررق فلا شفعة 

 8اما الاجماع فقد ايذ  الشفعة في كل زمان ومكان من غير ان ينكر ذلج الفقهاء المسلمون 

 

 

 
 .  178-176غني حسون طه , الحقوق العينية الاصلية , ص  –د. محمد طه البشير  8

 
 . 76كامل الخطيب , الموجز في شرح احكام الشفعة , دار الالفي لتوزيع الكتب القانونية , المنية , ص مهدي  8
, دار بن كثير , بيروت ,   1, ط 4ابو عبدلل محمد بن اسماعيل البخاري,  كتاب الشفعة , فتح الباري في شرح صحيح البخاري , ج8

 . 436ص 
 . 171د. رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري , الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعية , دار النهضة العربية , القاهرة , ص  8
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 المرلب الثاني 

 يةائص الشفعة

من القانون المدني العراقي   1128ومن يلال تعريف الشفعة في المالاة  

 انها لق تملج العقار المبيع ولو جبرا حل  المشتري  ما قام حليه من الثمن 

 والنفقات المعتالاة  

 الشفعة في القانون المدني العراقي  و ناءا  حل  ذلج فان يةائص 

 ويتميز لق الشفعة  الخةائص التالية 

 اولا : لق استثنائي : 

 ان لق الشفعة قد تثبت حل  يلات الاصل لانها  تؤلاي ال  تملددج العقددار المشددفوع راي البالث  

 8جبرا حل  المشتري وتملج ملج غيره  دون رضاه غير جائز في الاصل 

 :ثانيا : لق غير قا ل للت زئة 

( من القانون المدني العراقي ) الشفعة لا تقبل الت زئة فليس للشددفيع ان 1135لقد نةت المالاة )   

يرلب  الشفعة  عض العقار المشفوع ويترك  عضه لكن اذا تعدلا المشترون واتحد البددائع فللشددفيع 

 عضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي ( واستنالاا ال  النص المذكور فليس للشددفيع ان يايذ نةيب  

 8التبعيض في المبيع  ل اما ان يايذه  تمامه او يدع 

انه اذا اثبتت الشفعة ثم مات الشفيع فان لورثتدده ان : ويترتب حل  ذلج ثالثا : لق قا ل للارل  

 8يرلبوها يلال المده التي يقررها القانون لرلب الشفعة , اذا لم تكن الشفعة قبل وفاة مورثهم 

 

 
 .  177غني حسون طه  , مصدر سابق ص  -د. محمد طه البشير 8
, مؤسسه الحكمة للثقافة الاسلامية  العراق النجف الاشرف,  12, ض 2السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم , منهج الصالحين , ج 8

 . 132, ص   2007
 .  178غنى حسون طه , مصدر سابق ص  –د. محمد طه البشير  8
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( مددن القددانون المدددني 1136لقددد نةددت المددالاة )  ر: ا لق لا ي وز التةرت فيده للغيدرا ع

 8العراقي ) وليس لالد من الشفعاء ان ينزل حن لقة لاجنبي او لشفيع اير فددان فعددل سددق  لقدده 

كما لا ي وز للشفيع ان يتنازل لسببين هما اتةال الشفعة  شخص الشفيع وتبعيتها للعقار المشفوع 

 8 ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
د عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد " اسباب كسب الملكية " , منشورات الحلبي الحقوقية ,   8

 . 453, ص 2000لبنان ,  –بيروت 
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 المبحث الثاني 

 واجراءاتهاالشفعة شروطها 

الشفعة لا تقوم الا ناء حل  شروط واجراءات معينة لدلاها القانون لكي تنتا اثارهددا لددذلج سددوت 

 نبحث اولا حن شروط الشفعة وثانيا حن اجراءات الشفعة 

  

 

 المرلب الاول 

 شروط الشفعة 

لا تثبت لق الشفعة الا اذا توافرت شروطها ويمكن القول  هن شروط الايذ  الشفعة ار ددع سددوت 

 نتناولها وهي : 

 

 

 : وجوم ان يكون التةرت  يعا مسهلة الاول ال

( من القانون المدني العراقددي  اندده  ) لاتثبددت الشددفعة الا 1133تقتضي الفقرة الاول  من المالاة ) 

 .الموجب للبيع لها وقت البيع(  بيع العقار المشفوع مع وجولا السبب

تقتضي هذا النص لثبوت لق الايذ  الشفعة ان يكون التةرت الذي يددرب  دده العقددار حددن ملددج 

( من القانون المدني العراقي   البيع مبالالددة   506)  . وفي هذا الةدلا حرفت المالاة  8صالبه  يعا  

 مال  مال   

 
 . 185مصدر سابق غني حسون طه  ,  -د. محمد البشير 8
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وهذا يتفق المشرع المدني المةري مع القانون المدني العراقي وذلج في لةر الشددفعة فددي  يددع 

من القددانون المدددني   (935)تشترط التشريعات ان يكون التةرت  يعا وقد اشارت المالاه 8العقار

 العقار.ان يكون  يعا اي انها لا تكون الافي  يع المةري 

 

 المسهلة الثانية : ان يكون كل من المشفوع والمشفوع  ة لةة شائعة من لاار او شقة سكنية: 

) ينحةددر لددق  1من القانون المدددني العراقددي ليددث اشددار فددق   1129وهذا ما اشار الية المالاة   

 الشفعة  الشريج في لاار السكن الشائعة شرط ان لا يملج لاار

السكن حل  وجه الاستقلال ( ويترتب حل  ذلج لا شفعة للشريج في ارض مملوكة حلدد  الشدديوع 

غير سددكنية او فددي مخددزن او لاكددان او اي حقددار شددائع لدديس مددن الدددور او ولا شريج في حمارة 

والعقارات المقةولاة في النص القانوني هي العقارات  ربيعتها والتي ي ددوز فيهددا   الشقق السكنية

وهي النقولات لا ي وز فيها الشفعة استقلالا ليث في الاصل   –الشفعة اما العقارات  التخةيص  

لا يكفددي ان يكددون كددل مددن  الاضافة ال  ذلج   الا اذا تا عا للدار او الشقق السكنية من المنقولات 

 8شقة سكنية وانما ي ب ان يكون العقارات مملوكة ة في لاار اوعالمشفوع والمشفوع  ة لةة شائ

را للوقددف اذا كان العقار المشفوع  ه موقوفا فاذا  يع العقار م دداوالشفعة فلا ي وز الايذ     وحلية

للوقددف او مددن الموقددوت حليدده لا يعتبددر كددل منهمددا مالكددا   ارفلا شفعة للوقف سواء كان ذلج ناظ

توقيفه قبل ثبوت الحق في الشفعة فان  العقار المشفوع  ه مالكا ثم تم  واذا كان    –للعقار الموقوت  

( 939وهذا يتفق مع القددانون المةددري ) 8 الشفعة تسق  لان العقار المشفوع  ه لم تستمر ملكيته 

 8لا ي وز للوقف ان يايذ  الشفعة 

المسهلة الثالثة : الايملددج لاار او شددقة سددكنية حلدد  وجددة الاسددتقلال : وهددذا مددا اشددار اليددة المددالاة 

من القانون المدني العراقي ) ينحةر لق الشددفعة  الشددريج فددي لاار السددكن الشددائعة   1فق1129

تعتبددر الشددقة السددكنية  حكددم لاار السددكن  -مشرط ان لايملج لاار السددكن حلدد  وجدده الاسددتقلال(  

ذا  اع الد الشريكين لةة الشائعة لاجنبي فلا ي وز لشريكة الايددر يعني اهذا القرار    لاغراض 

ايذ الحةة الشائعة اذا كان هذا الشريج يملج ملكية مفرزة اما اذا كان يملج الحةة الشددائعة مددع 

 ريكة  الشفعة . الشركاء الايرين له في هذا الحالة يهيذ  لةة ش
 

( من القانون المدني المصري ) الشفعة رخصة تجيزفي بيع العقار الحلول محل المشتري في احوال معينة اذا  935نصت المادة ) 8

 توافرت الشروط التي نص عليها القانون(   
 . 184غني حسون طه, مصدر سابق , ص   –د. محمد طه البشير  8
 . 76, ص  2000مهدي كامل الخطيب الموجز في شرح احكام الشفعة , لا طبعة , دار الالفي لتوزيع الكتب القانونية ,  8
 .  1948للسنه  131القانون المدني المصري رقم  8
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 البيوع التي لا ي وز الشفعة فيها : 

اذا كان الاصل جواز الشفعة في البيع وما في لكمه , فثمة  يوع استثناها المشرع من هذا الاصل 

  لاحتبارات تختلف من لالة لايرى وهي : 

 ول   : البيع  ين الازواب والاقارم المسهلة الا 

لا ي وز الايذ  الشفعة اذا وقع  ين الددزوجين او  ددين الاصددول والفددروع او  ددين الحواشددي لغايددة 

 الدرجة الرا عة 

مددن  939تعدلات التشريعات التي تمنع الايذ  الشفعة  ددين الفددروع والاصددول فقددد نةددت المددالاة  

وفددي  القانون المدني المةري ) لا ي وز الايددذ  الشددفعة  ددين اذا كددان  ددين الفددروع والاصددول (

فددق م )اذا وقددع  ددين الددزوجين او ددين الاصددول 1134القانون المدددني العراقددي اشددار فددي المددالاة

ن الحواشي لغاية الدرجة الرا عة( ويتضح من هذا ان المشرع قد منع الشفعة في هذا والفروع او ي

 8الحالة لان البيع يقوم حل  احتبارات شخةي ملحوظ . 

 المسهلة الثانية البيع  رريقة المزايدة العلنية 

 8فلا ي وز الايذ  الشفعة اذا لةل البيع  المزايدة العلنية حن طريق القضاء او الالاارة 

من القانون المدددني الارلانددي حلدد  حدددم جددواز الايددذ  ددالبيع فددي   111والمالاة    939نةت المالاة  

المزايدات العلنية وكذلج في القانون المدني العراقي حل  حد الايذ  الشفعة الذي يحةل  رريقددة 

 المزايدة العلنية لان البيع  المزايدة العلنية يتيح الفرصة للشفيع ان يديل في المزايدة . 

 المسهلة الثالثة  يع العقار لي عل محل حبالاة 

ئرة لا ت وز الشفعة اذا كان العقار قد  يع لي عل محددل حبددالاة او ليلحددق  محددل حبددالاة وسدد ل  دددا

 هالرا و حل  هذا الوج

 
 .7صالاسكندرية  –منشأة المعارف الاسكندرية  –د. نبيل ابراهيم سعد , الشفعة علما وعملا   8
 . 188غني حسون طه , مصدر سابق , ص  –د . محمد طه البشير  8
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حل  حدم جواز الايذ  الشفعة اذا كان العقار قد   939اشار القانون المدني المةري المالاه  ليث   

 يع لي عل محلا للعبالاة وكذلج اشار القددانون المدددني العراقددي حلدد  حدددم جددواز الشددفعة اذا كددان 

 العقار قد  يع لي عل محل حبالاة .

 

  

 المرلب الثاني  

 اجراءات الشفعة

الشفعة الاحمال التي ي ب حل  الشفيع القيام  ها للمحافظة حل  لقه في الشفعة  ويقةد  اجراءات

 وتملج المشفوع رضاء وقضاء . وهذا الاجراءات نتلخص  ما يلي : 

 الاحلان حن الرغبة :اولا : 

( من القانون المدني العراقي ) حل  من يريد ايذ المبيع  الشددفعة ان يعلددن 1138تقتضي المالاة )  

حن رغبته لكل من البائع والمشتري او لاائرة الرا و يلال يمسددة حشددر يومددا مددن تدداري  انددذاره 

 8 البيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سق  لقه 

تم الانذار الرسمي من البائع او المشتري في ب حل  الشفيع لذا ارالا ايددذ المبيددع  الشددفعة ان فاذا  

يبالار  رلبها  احلان يوجهه ال  كل من البائع والمشددتري فددلا يكفددي ان يوجدده هددذا الاحددلان الدد  

 الدهما لاون الاير 

التي يقع العقار المبيع ضمن لاائرتهددا وي ددب ان يددتم الاحددلان حددن  التس يل العقارياو ال  لاائرة 

. وتحتسددب  8فددي الشددفعة والاسق  لددق الشددفيع  الرغبة يلال يمسة حشر يوما من تاري  الانذار

ولم يشترط القددانون  8مدة الخمسة حشرا يوما من تاري  تسليم الانذار ال  الشفيع او ال  من يمثله 

العراقددي ان يكددون احددلان الرغبددة  رريددق رسددمي , اواي  واسددرة كاتددب العدددل فيةددح توجيدده 

 
لاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من  ( من القانون المدني المصري التي نصت ) على من يريد 940يقابلها نص المادة ) 8

البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذار الرسمي الذي يوجهه اليه البائع او المشتري والا سقط حقه ( حيث ان هذا  
النص ان اعلان الرغبه يجب ان يكون كل من البائع والمشتري فقط ولا يجوز اعلان الرغبة لدى دائرة الطابو خلافا لما ذكره  

 (  1138المشرع العراقي في المادة )
 . 190غني حسون , مصدر سابق , ص  –د. محمد طه البشير  8
 . 431د. نبيل ابراهيم سعد , مصدر سابق , ص  8



12 
 

 خددلات القددانون المدددني المةددري  8الاحلان حن اي طريق اير حان يكون حددن طريددق مسدد ل 

 الذي اشترط ان يكون احلان رسميا والا كان  اطلا .

فق و( 1134ويبق  لق الشفيع في طلب الشفعة قائما لمدة سته اشهر من تاري  تمام البيع المالاة ) 

8. 

 

 

 :ثانيا : رفع لاحوى الشفعة 

اذا لم يسلم المشتري  حق الشددفيع  الشددفعة فعلدد  الشددفيع ان يرفددع الدددحوى حلدد  كددل مددن البددائع 

مددن القددانون المدددني 1139والمشتري يلال ثلاثين يوما من تاري  احلان الرغبة والا سق  لقة )

واذا تعدلا البائعون والمشترون وجب ايتةامهم جميعا في الميعالا القانوني والا كانت  8العراقي ( 

يترتددب حليددة للددول الشددفيع محددل المشددتري فددي الدحوى غير مقبولة ليث ان ثبوت لق الشفعة  

مواجهة البائع فيمتد اثر الشفعة ال  كل من البائع والمشتري فاذا رفعت الدحوى حل  الداهما في 

يعالا كانت الدحوى غير مقبولة الا اذا كان الشفيع الميعالا القانوني وحل  الاير  عد انقضاء هذا الم

في وز ايتةامهم   رلا حلمدده  هددم ولددو كددان ذلددج  عددد انقضدداء لا يعلم حن وجولا  ائعين ايرين  

والعلة من اشتراط القانون لقبول لاحوى الشفعة ان ترفع هذا الدحوى حل  البددائع   8ميعالا القانوني  

والمشتري معا هي ان الايذ  الشددفعة تحويددل الحقددوق مددن البددائع والمشددتري الدد  مددا  ددين البددائع 

  8والشفيع 

ي ي ددب الفةددل العراقي قد احتبر لاحوى الشفعة من الدحاوي المستع لة التدد ويلالظ ان المشرع  

( 934وهذا يتفق مع المشرع المةري في العبارة الاييرة من المددالاة )   8فيها حل  وجة السرحة  

 دحوى حل  وجه السرحة(  قولها ) .... ويحكم في ال

 

 
 . 191  – 190غني حسون  , مصدر سابق , ص  -د. محمد طه البشير 8
فق ب من القانون المدني 948بينما كانت هذا المادة من القانون المدني المصري هي اربعة اشهر التالية ليوم تسجيل عقد البيع ) 8

 المصري ( .
( من القانون المدني المصري اشار ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري امام المحاكم الكائن  934وهذا يتفق مع نص المادة )   8

في دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص في المادة السابقة والا سقط حقه  
. 
 . 119مهدي كامل خطيب , مصدر سابق , ص  8
 . 191د. محمد طه البشير  غني حسون , مصدر سابق , ص  8
 . 191غني حسون ,  مصدر سابق , ص  -د. محمد طه البشير 8
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 ثالثا : ايداع نةف الثمن الحقيقي 

 

( من القانون المدني العراقي ) حل  الشفيع حند وفع لاحوى الشفعة ان يددولاع 1140تنص المالاة ) 

صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في لاائرتها مبلغا يساوي نةف الثمن الحقيقي الذي لةددل 

 8 ه البيع , فان لم يتم الايداع , سقرت الشفعة ( 

في ب حل  الشفيع ان يولاع في صندوق المحكمة التددي يقددع العقددار المشددفوع فددي لاائرتهددا نةددف 

الثمن الحقيقي حند اقامة الدحوى , وي ب ان يتم الدحوى يلال المدة المقددررة قانونددا , والا سددق  

لقه في الشفعة . كما ي ب ان يتم ايداع نةف الثمن الحقيقي فعلا , ولا يغني حنه حرض الشددفيع 

وي ب ان يتم الايداع في المدة المقررة لت  لو كان الثمن مؤجلا  ددين نةف الثمن حرضا لقيقيا  

 8البائع والمشتري 

واذا كان القانون يشترط لقبول الدحوى الشفعة ان يولاع الشفيع صندوق المحكمة نةددف ) الددثمن 

 8. ل  يه البيع فما المقةولا  عبارة  الثمن الحقيقي الحقيقي ( الذي لة

لقد اجا ت حل  هذا التساؤل محكمة النقض المةرية في تعريفها للثمن الحقيقي الذي لةل البائع 

 يلاتفاق حليه  ين البائع والمشتر قولها   الثمن الحقيقي   هو الثمن الذي لةل ا

ماذا يكون موقف الشفيع اذا كان الددثمن المددذكور  عقددد صددوريا ن هددل يكددون لدده ,  مقتضدد  ولكن  

القواحد العامة ان يثبت صورية الددثمن الددوارلاة  العقددد ويتمسددج  ددالثمن الحقيقددي نةددفه صددندوق 

 8المحكمة ن 

( من القانون المدني العراقي تحول لاون ذلج . فقد قضت  انددة ) لا ي ددوز 149الواقع ان المالاة )  

  8الرعن  الةورية في تةرفات الواقعات حل  العقارات  عد تس يلها في لاائرة الرا و ( 

 
بينما خالف المشرع المصري نظيرة العراقي بالنص ضرورة ايداع الشفيع كل الثمن الحقيقي في خزانة المحكمة الكائن في دائرتها   8

 مدني مصري( .   2فق 942العقار ) 

) لا يحق له الشفيع الانتفاع الاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع  945قد تطرق هذا المشرع  المصري من المادة  8

 ) 
 . 192غني حسون , مصدر سابق ,  –د. محمد طه البشير  8
 . 193غني حسون, مصدر سابق , ص  –د. محمد طه البشير  8
 . 193غني حسون  , مصدر سابق , ص  -د. محمد طه البشير 8
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 المبحث الثالث 

 اثار الشفعة وانقضائها 

 

للشفعة اثار ولالات انقضاء معينة اشار اليها القانون المدني العراقددي نتناولهددا فددي هددذا المبحددث 

 ضمن مرلبين  , الاول نخةةه لاثار الشفعة والثاني نتكلم حن سقوط الشفعة . 

  

 المرلب الاول 

 اثار الشفعة

 تتمثل اثار الشفعة  الحالات التي سنتناولها  وحل  الشكل التالي :

   

اذا توفرت للشفعة شروطها ولم يتحقق سددبب مددن اسددبام سددقوطها اولا : تملج العقار المشفوع :  

لعقددار لترتب حليها الكامها واثارها . والاثر الرئيسي الذي يترتب حل  الشفعة هو تملددج الشددفيع 

المشفوع  ما قام حل  المشتري من ثمن ونفقات ولكن ملكية لا تنتقل ال  الشفيع  م رلا التراضددي 

او قضاء القاضي وانما حند تس يل في لاائرة التس يل العقاري في لالة التراضي حل  الشفعة او 

 8حند تنفيذ القاضي  الشفعة في لاائرة التس يل العقاري 

( مددن القددانون المدددني العراقددي  قولهددا ) يثبددت ملددج 1141وهذا ما نةت حليه صرالة المددالاة )

الشفيع للمشفوع حند تنفيذ الحكم القاضي  الشفعة  التس يل  دئرة الرا و او حند تس يل في الرا و 

في لالة التراضي حل  الشفعة وهذا ما ذهددب اليددة المشددرع المةددري والارلانددي مراحدداة قواحددد 

 التس يل العقاري حند ثبوت الشفعة . 

 
 . 196غني حسون, مصدر سابق , ص  –د. محمد طه البشير  8
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فالشفيع يحل وتملج الشفيع للعقار المشفوع يعتبر  النسبة الية من مقتضيات للوله محل المشتري 

محل المشتري في مواجهة البائع للمشتري . فلا يتملج الشفيع العقار المشفوع  سبب حقد جديد اذ 

ان كل ما يحدل الشفيع يزيح المشتري ليحل محلة فيخرب المشتري من الةفقة ويعولا ال  الحالة 

التي كان حليها قبل الشراء . اما الاجل الذي منحة البائع للمشتري فلا يسددتفيد الشددفيع مندده مددا لددم 

يرض  البائع  ويترتب حل  ذلج انه اذا قض  للشفيع  الشفعة وكان الثمن مؤجلا حلدد  المشددتري 

ه فددي لددق فان الشفيع يايذه  الثمن لالا لان رضاء البائع في لق المشتري لا يدل حل  رضدداه  دد 

وهددذا مددا نةددت حليددة  قولهددا )  8لتفاوت الناس في الوفاء  الحقوق وفي اليسار والاحسار الشفيع  

يحل الشفيع ت اه البائع , محل المشتري في جميع لقوقه والتزاماتدده لا يحددق لدده الانتفدداع  الاجددل 

 الممنوح للمشتري في لافع الثمن الا  رضاء البائع ( 

( من القددانون المدددني ) يحددل الشددفيع 945من المالاة )  ونفس الات اه ذهب اليه المشرع المةري  

وانما لا يحق له الانتفاع  الاجل الممنوح  -2قبل البائع محل المشتري في جميع لقوقه والتزاماته 

  8للمشتري في لافع الثمن الا  رضاء البائع 

 ثانيا : استحقاق العقار المشفوع 

يترتب حل  للول الشفيع محل المشتري في مواجهه البائع وايتفاء المشتري مددن الةددفقة التددزام 

البائع للشفيع  ضمان التعرض والاستحقاق في البيع فيرجع الشفيع  ضمان حل  البائع كما يرجددع 

( مددن القددانون 493المشتري سواء كان هذا التعرض صالارا منه او من الغير كما تددنص المددالاة )

المدني المةري ليث تنص حل  ان البائع يضمن حدم التعرض للمشتري في الانتفاع  المبيع كله 

او  عضه سواء كان هذا التعرض صالارا من فعله ام من فعل اجنبي يكون له وقت البيع. ويتحقددق 

هذا الضمان فيما يتعلق  تعرض البائع في لالة ما اذا صدر حمل من جانب البائع يكون من شددانه 

ل كليا او جددزء لاون انتفدداع الشددفيع  ملكيددة العقددار المشددفوع فيدده ويسددتوي ان يكددون هددذا ان يحو

 8التعرض مبنيا حل  سبب قانوني او سبب مالاي 

( من القانون المدني المةري ) اذا استحق العقار للغير  عد ايذه  945وهذا ما نةت حليه المالاة )

  الشفعة فليس للشفيع ان يرجع الا حل  البائع ( . 

 
 . 196غني حسون , مصدر سابق , ص  -د. محمد طه البشير 8
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واتفق المشرع العراقي مع المشرع المةري وذلج في النص استحقاق العقار المشفوع في المالاة 

( التي جاء فيها ) اذا استحق العقار المشفوع  عددد ايددذه الشددفعة فلدديس للشددفيع ان يرجددع 1142  )

  ضمان الاستحقاق الا حل  البائع ( 

 

 ثالثا : تةرت المشتري في الشفيع 

التةرفات القانونية : قد يتةرت المشتري انواع حديدة من التةرفات التي ترلا حلدد  العقددار   -1

المشفوع فيه . قد يبيع العقار او يهبه او يقددا ض حليددة , او يقددرر حليدده لددق ارتفدداق او انتفدداع او 

يرهنه رهنا رسميا او ليازيا , او ان يؤيذ حل  العقددار لددق ايتةددام مددن لاائنددي المشددتري او 

فالتةددرفات القانونيددة احددلاه التددي ي ريهددا  8يرتب حليه لق امتياز يكفل لاينا في ذمددة المشددتري 

حن رغبته  الشراء تعتبر صحيحة . اذ ان لق الشفعة لا يددؤلاي الدد    قبل احلان الشفيع  المشتري  

منع المشتري من التةرت في العقار لمةلحة الشددفيع المحتمددل الددذي قددد يرلددب الشددفعة وقددد لا 

  8يرلبها . فللمشتري ان يتةرت في ملكه كما يشاء  البيع او الرهن 

فاذا تةرت المشتري في العقار التي ت وز الشفعة فيه  البيع ال  اير قبل تس يل الشددفيع رغبتدده 

في ايذ العقار  الشفعة في ب حل  الشفيع في هذا الحالة ان يشفع  ددالبيع الثدداني و الشددروط الددذي 

  8( من القانون المدني المةري 942, 938اشترى  ها وذلج حملا  نص المالاة ) 

( من القانون المدددني العراقددي التددي تددنص 1137في المالاة )   موال  نفس الات اه ذهب المشرع  

حل  )  اذا اشترى الد العقار حقارا ي وز الشفعة فيدده ثددم  احددة قبددل ان يدددحي الشددفيع  الشددفعة , 

 سقرت شفعته وت دلات له شفعة حل  المشتري الثاني 

اما التةرفات القانونية التي تحةل  عد ان يقوم الشفيع  تس يل رغبته  الايذ  الشفعة فلا تسري  

اي ان اي تةرت ناقل للملكية او اي لق حيني ايددر يرتبدده المشددتري حلدد  العقددار لا   8في لقه  

يسري في لق الشفيع اذا لكم  ه  الشفعة وهو يايذ العقار المشددفوع ياليددا مددن اي لددق اثقلدده  دده 

تبقدد  سددارية فددي لددق الشددفيع  ل  الاستعمال والاستغلال المشتري  اما غير التةرفات التي تتة

 
 . 264د. رمضان ابو السعود , الوجيز في شرح الحقوق العينية الاصلية , دار المطبوعات الجامعة ,الاسكندرية , ص  8
 . 197غني حسون, مصدر سابق , ص  –د. محمد طه البشير  8
 . 151  – 150مهدي كامل الخطيب , مصدر سابق , ص  8
 . 151مهدي كامل الخطيب , مصدر سابق , ص  8
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وغيره لت   عد الحكم  الشفعة فيما يقبضه المشتري مددن انتدداب وثمددرات مددن لددق المشددتري ولا 

  8شيء للشفيع من شيء منه ولكنها تنتهي  انتقال ملكية العقار المشفوع ال  الشفيع  التس يل 

العراقددي مددن التةددرفات المالايددة لالددة البندداء او التةرفات المالاية : فقد ذكر القانون المدددني   -2

غراس الذي يقيمه المشتري في العقار المشفوع  مةير كل منهما  عد ايذ الشفيع العقار  الشفعة ال

 وفرق في ما  ينما اذا كان البناء او الغراس قد تم قبل احلان الرغبة في الايذ  الشفعة او  عدها .

يعتبر المشتري  انيا او غارسا في ملكه ولذا فان الشفيع يلتزم  ان يدفع لدده مقدددار   :  الحالة الاول 

 سبب البناء او الغراس وهنا المشرع المةري احر  الخيار للمشددتري ما  زالا من قيمة الارض  

 ين ان يرلا له الشفيع اما التكلفة الفعلية لما اقامه من مشاه او غراس او يددرلا لدده مددا زالا فددي قيمددة 

 8العقار في سبب ذلج 

( من القددانون المدددني ) اذا  ندد  المشددتري فددي  946وهذا ما نص حليه الفقرة الاول  من المالاة ) 

العقار المشفوع او غرس فيه اش ارا قبل احلان الرغبة في الشددفعة كددان الشددفيع ملزمددا تبعددا لمددا 

يختاره المشتري ان يدفع له اما المبلغ الذي انفقه او مقدار ما زالا في قيمة العقار  سددبب البندداء او 

   8الغراس 

اما الحالة الثانية : اذا كان البناء او الغراس قد تم  عد احلان الرغبة في الايذ  الشفعة فقددد حامددل 

المشرع العراقي المشتري معاملة لائز سيء النية اذا كان حليه ان يتريث لت  في لاحوى الشفعة 

ولهذا اجاز للشفيع ان يلزمه  قلع البناء او الغراس وان لم يكن مضرا  العقار . امددا اذا كددان القلددع 

مضرا  العقار فيكون له ان يستبقي البناء او الغراس ويدفع قيمتها مستحقة القلددع وقددد اسددتمد ذلددج 

فقد نص  8وهو لكم يخالف الحكم المةري ( من مرشد الحيان  130المشرع العراقي من المالاة ) 

( حلدد  مددا يددهتي ) امددا اذا لةددل البندداء او 946المشرع المةري في الفقرة الثانيددة مددن المددالاة )

الغراس  عد احلان الرغبة في الشفعة كان للشفيع ان يرلب الازالة فاذا ايتار ان يستبقي البناء او 

 الغراس فلا يلتزم الا  دفع قيمة الاوات البناء واجرة العمال او نفقات الغراس 

 

 

 
 . 198  -197غني حسون, مصدر سابق , ص  –محمد طه البشير  8
 . 234, 233رضا عبد الحليم عبد المجيد الباري , مصدر سابق  ص    8
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 المرلب  الثاني 

 سقوط الشفعة

حرضنا مما سبق لدى  حثنا شروط الشفعة , والحالات التي لا تثبت فيها لق الشفعة ولددي لالددة 

 يع العقار في المزالا العلني ولالة البيع  ين الازواب والاقددارم ولالددة  يددع العقددار لي عددل محددل 

حبالاة والواقع ان هذا الحالات حبارة حن  يوع لا ت وز فيها الشفعة اصددلا . وذلددج ان المفددروض 

 لت  يسق  الحق اي لق ان يثبت اولا لةالبه ثم يسق  الحق اذا تحقق سبب من اسبام سقوطه 

مددن ( 1134لم يكن موفقا لين اشددار فددي المددالاة )   8فالمشرع العراقي  خلات المشرع المةري  

القانون المدني ال  هذا الحالات ال  جانب لالتين من لالات سقوط الشفعة  معناها الدددقيق وهمددا 

  8لالة التنازل , ولالة انقضاء ستة اشهر من يوم تمام البيع 

فتتناول  البحث هاتين الحالتين وكذلج  الحالات الايددرى مددن لددالات سددقوط الشددفعة التددي نددص 

 القانون المدني المةري والعراقي في مواضيع الايرى .

 اولا  نزول الشفيع حن لقة في الايذ  الشفعة 

ان الشفعة هي استثناء تقرر حل  يلات الاصل في لرية التملددج لددذا اجددازت التشددريعات نددزول 

  سقوط الدحوى  الشفعة فددي القددانون نص حلالشفيع حن لقة في الايذ  الشفعة و ذلج فقد ورلا ال

(  قوله لا تسمع لاحوى الشفعة : اذا تنازل الشفيع حن لقة فددي 1134المدني العراقي في المالاة )  

 صرالة ولو قبل البيع الشفعة 

اما القانون المدني المةري ) ويسق  الحق في الايذ  الشفعة : اذا نزل الشفيع في الايذ  الشددفعة 

  8ولو قبل البيع ( 

اما كيفية هذا النزول فقد يكون  مقا ل او لاون مقا ل وقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا والنزول 

 8الةريح يكون فق   لفظ او  كتا ة او  اتخاذ موقف يدل صرالا حل  لقيقته المقةولاة 

 

 
 1941( لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم    ) 948انظر المادة )  8
   194,  193غني حسون , مصدر سابق ص  –د. محمد طه البشير  8
 . 1941( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) 8
 95, ص 2008منصور فؤاد عبد الرحمن مساد , رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية , فلسطين  8
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اما حن زمان  8اما النزول الضمني مثال اذا اشترى الشفيع العقار من مشتريه او اذا استاجره منه 

النزول حن الشفعة فقد ايتلفت التشريعات ففي القانون المدني المةري يكون النزول مقدددما قبددل 

البيع وكذلج الامر  عد وقوحه او اثناء سير الدددحوى ولتدد   عددد صدددور القددرار اذا تنددازل وقوع  

 8الشفيع حن التنفيذ  الحكم 

(  قولهددا ) 1134ويتفق المشرع المدني المةري مع نظيره المشرع المةري وذلج في المالاة )  

 ... ولو قبل البيع ( 

مثلا مع ملالظة اذا تنازل  الشفيع حن  عض شفعته يعد تنازلا كاملا فلو تنازل حن نةف شفعته 

 8سق  لقه حن الشفعة كاملا لان الشفعة لق لا يقبل الت زئة 

 اء سته اشهر من يوم تمام البيع ضانق ثانيا 

فاذا انقضت سته اشهر من يوم تمام البيع اي من يوم تس يله في لاائرة التس يل العقاري سق  لق 

لغائب اشار اليها المددالاة الشفيع في الشفعة . ويسري هذا الحكم لت  في لق الشفيع المح ور او ا

 من القانون المدني العراقي  1134

( التي جدداء 948 ينما يحدلا المشرع المةري هذه المدة  ار عة اشهر فق  وذلج في نص المالاة ) 

فيها يسق  لق الايذ  الشفعة في الالوال التالية : اذا انقضت ار عة اشهر مددن يددوم تسدد يل حقددد 

  8البيع 

  8لذلج هي لا تقبل الوقف او الانقراع وهذه المدة هي مده سقوط وليس مدة تقالام 

 حدم قيام الشفيع  اجراءات الشفعة  -ثالثا

التي رسمها القانون المدني العراقي فاذا لم يعلن   وتسق  الشفعة كذلج اذا لم يقم الشفيع  الاجراءات

الشفيع رغبته في الشفعة لكل من البائع والمشتري او لدائرة التس يل العقاري يلال يمسة حشددر 

 8يوما من تاري  الانذار الذي وجهه اليه البائع او المشتري , سق  لقه في الشفعة 

 
 . 194غني حسون, مصدر سابق ص  –د محمد طه البشير  8
 . 95منصور فؤاد عبد الرحمن مساد , مصدر سابق , ص  8
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ويسق  لقه اذا لم ترفع الدحوى في ميعالا ثلاثين يوما مددن تدداري  احددلان الرغبدده كمددا اشددار اليدده 

  8مدني ( حراقي 1139المالاة ) 

كما تسق  الحق اذا لم يولاع الشفيع صندوق المحكمة نص الثمن الحقيقي الذي لةل  ه البيع حند 

  8( من القانون المدني العراقي 1140رفع الدحوى  ) 

 

 زوال ملج الشفيع  -را عا

ويسق  الحق في الشفعة  زوال ملكه او  تخلف شرط من شروطه الازمة لثبددوت الشددفعة مددا  ددين 

انعقالا العقد وتمام الايذ  الشفعة فاذا زال ملج الشفيع قبل الحكم او التراضي حليها سق  لقه فددي 

الشفعة , اذ يشترط ان يكون الشفيع مالكا له ال  لين الحكم القاضددي  الشددفعة او التراضددي حلدد  

التسليم  ها فلو  اع الشفيع لةته التي يشفع  ها او وقفها حلدد  نفسدده او اولالاه مددن  عددده او حلدد  

  8جهة ييريه سق  لقه في الشفعة 
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 الخاتمة 

 عد ان  حثنا الشفعة  ةفتها سببا من اسبام كسب الملكيددة واجرينددا مقارنددة  ددين القددانون المدددني 

العراقي والقانون المدني المةري والفقه الاسددلامي وجدددنا ان هنالددج حلامددات فارقددة تميددز كددل 

 قانون حن الاير ليث توصلنا ال  نتائا ومقترلات 

 : النتائا 

الشفعة  انها لق  ينما حددرت القددانون المدددني المةددري  انهددا العراقي  حرت القانون المدني    -1

ريةة ولكن في التربيق العملي ان الشددفعة لسددت ريةددة ولا لددق انمددا هددي مرتبدده احلدد  مددن 

 الريةة واقل من الحق 

 ويشترط في التةرت الذي ي يز الشفعة ان يكون  يعا او هبة  شرط العوض   -2

 موانع الشفعة من النظام العام وي ب حل  المحكمة ان تقضب  ها من تلقاء نفسها   -3

 

 ي ب اقامة الدحوى ضمن المدة القانونية وفقا لربيعة الحالة   -4

ي ب حل  الشفيع ان يختةم من البددائع والمشددتري فددي لاحددوى الشددفعة وفقددا للقددانون المدددني   -5

 العراقي والمةري 

 العراقي والمةري مدة سقوط لا تقالام في القانون المدني  ط وسقتعتبر مده ال  -6
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 ثانيا : المقترلات  : 

( المدددني العراقددي فددي لالددة اذا اجتمددع   1131/2نرى ان المشرع العراقي قددد ايددذ  المدددة )    -1

الشفعاء في لارجة والدة كانددت الشددفعة  يددنهم  التسدداوي امددا القددانون المدددني المةددري فقددد ايددذ 

( ليث ان التزالم يقسم المشفوع فيه حلدد  937 التقسيم لسب الانةبة استنالاا ال  نص المالاة )  

. وكان الاول   المشرع العراقي ان يهيذ  مددا ايددذ  دده المشددرع المةددري اي ان   لسب الانةبة  

والضددرر التقسيم لسب الانةبة وذلج لان الغرض مددن الشددفعة هددو لدددفع الضددرر مددن الشددريج 

 متفاوت  تفاوت لةص الملاك .

( مددن القددانون المدددني 1134المشددرع العراقددي موفقددا ليددث اشددار فددي نددص المددالاة ) لم يكن    -2

وهي لالة  يع العقار  المزالا العلني ولالة   العراقي ال  الحالات التي لا ي وز فيها الايذ  الشفعة

الحددق ان يثبددت اولا لةددالبه لت  يسق   روض وذلج لان المف  يع العقار  ين الازواب والاقارم 

 .ثم يسق  اذا تحقق سبب من اسبام سقوطه 
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 المةالار

 اولا : القران الكريم 

 ثانيا : كتب الفقه الاسلامي  : 

القيم ,  من اسرار منتف  الايبار , لاار ا ن –محمد  ن حلي  ن محمد الشوكاني , نيل الاوطار    -1

 ال يزة  لا تاري .

 .1931, اشا قدري , مرشد الحيران ال  معرفه الوال الانسان المربعة الاميرية   -2

, فددتح البدداري فددي شددرح صددحيح حبددد الله محمددد  ددن اسددماحيل البخدداري , كتددام الشددفعة   وا   -3

 , لاار  ن كثير ,  يروت. 1, ط 4البخاري , ب

, مؤسسدده الحكمددة الثقافيددة 12, ط2الحكيم, منها الةالحين , ب  السيد محمد سعيد الرباطبائي  -4

  .2007, الاسلامية _ العراق _ الن ف الاشرت

 .ا ن رشد الحفيد ,  داية الم تهد ونهاية المقتةد , لاار المعرفة ,  يروت ,  لا تاري  ً   -5

 .1969, مكتبة القاهرة , القاهرة ,  1ا و محمد حبد الله  ن المد  ن محمد  ن قدامة , ط  -6

 لبنان . –العزيز في شرح الوجيز الكبير , لاار الكتب العلمية ,  يروت   -7

  لا تاري  . –لبنان  – يروت  –العروة الوثق   –محمد كاظم الرباطبائي اليزلاي   -8

 ثالثا : الكتب القانونية : 

ة التبعية , لاار النهضة الوجيز في الملكية والحقوق العينيرضا حبد الحليم حبد الم يد الباري ,   -1

                   . 2000, العر ية , القاهرة

, لاار السددنهوري ,  لا مربعددة , الحقوق العينية الاصددلية , غني لسون طه   -بشيرمحمد طه ال  -2

 . 2016, غدالا 

, لاار الالفددي للتوزيددع  ربعددةملا  دد لا. مهدي كامل الخريب , الموجز في شرح الكام الشفعة ,   -3

 .2000, المنيا  القانونية , لاار الالفي لتوزيع الكتب القانونية , الكتب
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الوسددي  فددي شددرح القددانون المدددني ال ديددد   اسددبام كسددب   حبد الرزاق المد السنهوري ,لا.  -4

  .2000لبنان ,  –منشورات الحلبي الحقوقية ,  يروت الملكية   

 1997, الاسكندرية  –الشفعة حلما وحالما , منشهة المعارت الاسكندرية سعد , نبيل ا راهيم   لا.-5

. 

رمضان ا و السعولا , الوجيز في شرح الحقوق العينية الاصددلية ,لاار المربوحددات ال امعيددة ,   -6

 .2001الاسكندرية , 

 را عا : رسائل جامعية 

 كيددة رسددالة ماجسددتيرمنةور فؤالا حبد الرلمن مسالا , الشفعة كسددبب مددن اسددبام كسددب المل  -1

 .2008 ,, فلسرين الوطنية  جامعة الن اح مقدمة ال  
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 نوع الحكم :: مدني 

 2022/الهيئة المدنية/9941رقم الحكم ::

 29/11/2022::تاري  اصدار الحكم  

 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحالاية 

 مبدأ الحكم 

 ما أن الشفعة هي لق تملج العقار المبيع ولو جبراً حل  المشتري  ما قام حليه من الثمن والنفقات  

( من القانون المدني وليث ان المدحية لا تملج لاار سكن حل  1128المعتالاة حملاً  هلكام المالاة )

لحةة   السليم  التمليج  القانوني  الرريق  وسلكت  الشفعة  لق  حن  تتنازل  ولم  الإستقلال  وجه 

 شريكها مما يكون للدحوى والحالة هذه سند من القانون.

  نص الحكم 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الرعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدددى 

حرف النظر في الحكم المميز وجد انه صددحيح وموافددق للقددانون ذلددج ان الثا ددت مددن التحقيقددات 

القضائية وألالة الدحوى ان المدحية/ المميز حليها شريكه حل  الشيوع مع المدح  حليه الاول في 

وان الأيير قام  بيع لةته الشائعة في العقار المذكور ال  ة  ويسي 11م   23/1930لعقار المرقم ا

/كددانون 131المدح  حليه الثاني/ المميز وس ل البيددع فددي لاائددرة التسدد يل العقددار  القيددد المددرقم 

لاائمي وليث ان المدحية لا تملج لاار سكن حل  وجدده الاسددتقلال وحدددم   1290م لد    2021اول/

تنازلها حن لق الشفعة وسلوكها الرريق القددانوني السددليم  التمليددج لحةددة شددريكها حددن طريددق 

الشفعة ضمن المدة القانونية و ما ان الشفعة هي لق تمليج العقار المبيع ولو جبراً حل  المشتري 

من القانون المدني ممددا يكددون  1128 ما قام حليه من الثمن والنفقات المعتالاة حملاً  هلكام المالاة  

للدحوى والحالة هذه سند من القانون لذا قرر تةديق الحكم المميز ورلا الرعن التمييزي وتحميل 

 م. 29/11/2022المميز رسم التمييز وصدر القرار  الاتفاق في 
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